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 نكاح المتعة

 م 2016-8- (9-8) هـ / 1437ذي القعدة  (4-5)

يبي  *كتبه: محمد العر

 الولد باللعان في نكاح المتعةفي نصحة 
ع العزل و قد صرحوا بأنه يجوز للمتمتقال الشيخ يوسف رحمه الل  ه في الحدائق: " 

يلحق به و إن عزل، و أنه لو نفاه عن نفسه انتفى و لم  ترض، و أن الولدإن لم 
 .1" يفتقر إلى لعان، و هذا الكلام يتضمن أحكاما ثلاثة

 ثم ساق أدلة كل حكم.

الأول: إنه يجوز للمتمتع العزل و إن لم تأذن، و قد نقل غير واحد من فقال: "
يده ما تقدم في ال لفوائد فائدة الحادية عشر من االأصحاب أنه موضع وفاق، و يؤ

 . المتقدمة من أن الأظهر الأشهر جواز العزل عن الحرة على كراهية

يده أيضا أن الوطي لا يجب لهن إجماعا، لأن الغرض الأصلي منهن الاستمتاع  و يؤ
لماء ماء الرجل ا" في رواية ابن أبي عمير المرسلة:  دون النسل، و قوله عليه السلام

بالجملة  و ء، إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره و شدد في إنكار الولد،يضعه حيث يشا
 ."فالحكم مما لا خلاف و لا إشكال

بعة أشهر أو لزمان لا  أقول: حرمة حبس المرأة في النكاح وترك وطئها أكثر من أر
يدلتتحمله عادة يشمل كلا من نكاح الع عليه  بطة الدائم ونكاح المتعة المنقطع، و
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ن ِ الر  ِضَا سَأَلَ صَفْواَنُ بنُْ يَحيْىَ أَباَ الْحسََ في الفقيه بسنده قال: " رواه الصدوق ما 
بَُهاَ نةََ لاَ يقَْر ةُ فيَمُْس ِكُ عنَْهاَ الْأَشهْرَُ واَلس َّ اب َّ جلُ ِ تكَُونُ ع ِندْهَُ المْرَأَْةُ الش َّ َيسَْ  ،ع عنَ ِ الر َّ ل

 َ يبةَ   ،ارَ ب ِهاَيرُ ِيدُ الْإِضرْ َ  :قاَلَ  ؟ يكَُونُ ف ِي ذلَ ِكَ آث ِما   ،يكَُونُ لهَمُْ مصُ ِ بعَةََ إِذاَ ت ركََهاَ أَرْ
ا أَنْ يكَُونَ ب ِإِذْن ِهاَ ء وط في حكم تركوغيره مما تقدم  ،2" أَشهْرٍُ كاَنَ آث ِما  بعَْدَ ذلَ ِكَ إِل َّ

بعة أشهر وشأنها،  كل فتختص وحملناه على الغالب من النساء، الزوجة لأكثر من أر
 وإطلاق النصوص لا فرق فيه بين الدائم والمتعة.

 :قالثم 

لثاني: إن الولد يلحق به و إن عزل، و هذا الحكم لا يختص بالمتعة بل يجري في ا "
خصوص و ،«الولد للفراش» لوجه فيه بعد النص الدال على أنيح، و اكل وطئ صح

رواية ابن أبي عمير المتقدمة جواز سبق المني من حيث لا يشعر، و يعضد ذلك 
متعة عن أبي عبد الل  ه عليه السلام في حديث في ال صحيحة محمد بن مسلم إطلاق

ى ن ترك الاستفصال دليل علفإ ،«: أ رأيت إن حملت؟ قال: هو ولدهقلت»قال: 
 العموم في المقال.

يع  سلام عنسأل رجل الرضا عليه ال»قال:  و في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بز
الرجل يتزوج المرأة متعة، و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد 

لك، قال إعظاما لذ ! فينكر الولد، فشدد في ذلك، فقال: يجحد، و كيف يجحد
 «.فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة الرجل:

                                                           
ة ِ  حدَ  ِ ب 4415/ ح405: 3الفقيه  2 ت ِي المْدُ َّ ُ  ال َّ َاع ِ  ترَْكُ  ف ِيهاَ يَجوُز ُ  ل ِمنَْ  الْج ِم ُ  ع ِندْهَ ا المْرَأَْة ُ الش َّ ة ة ب َّ  الْحرُ َّ
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ه يشترط عليها نى أنكناية عن العزل بمع«  و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها »قوله 
العزل، و هو ظاهر في أنه ليس له بعد الوطي نفي الولد و إن عزل، و لا بمجرد 

 التهمة، بل لا بد من العلم بانتفائه.

يد لشروط سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ا »قال:  و في رواية الفتح بن يز
نعم فذاك  :ذا، فإن قالتفي المتعة، فقال: الشروط فيها بكذا و كذا إلى كذا و ك

له جائز، و لا تقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي و الأرض لك 
و لست أسقي أرضك الماء، و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض، فإن 
شرطين في شرط فاسد: فإن رزقت ولدا قبله، و الأمر واضح، فمن شاء التلبيس 

 «. على نفسه لبس

دا لتنافيهما و إنما فس ؛الإفضاء إليها و عدم قبول الولد بالشرطين هماقيل: المراد 
شرعا، و قيل: المراد بأحد الشرطين شرط الل  ه لقبول الولد، و الآخر شرط الرجل 

 لنفسه، و الظاهر أن الأول أقرب، لأن ذلك هو الذي اشتمل عليه العقد.

بول الولد ه يجب عليه قو كيف كان فالخ بر دال على أنه متى جامعها فإن عزل فإن
ياه، و لا يجوز له نفيه بأن يلحقه بالأم، و هو المشار إليه  متى رزقها الل  ه تعالى إ

 ." ولدفإن المراد بالنبت ال« و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض»بقوله 

ينة على عدم إلا أن يقيم الب مطلقا بحسب الظاهرالولد تابع للماء وحاصله أن  أقول:
في  على القول بإمكان نفي الولدو ،فلا يلحقه تلاعنانيأو الوطء أو عدم إمكانه 

يفتقر ف - بمعنى الأمر الذي يوجب العلم والوثوق- بغير ملاعنة ولا بينة المتعة ظاهرا
 .ه ليس له ذلكنقيد الأدلة العامة السابقة في أت جةحإلى 
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 رحمه الل  ه:قال ثم 

 الثالث: إنه لو نفاه عن نفسه، فإنه ينتفي ظاهرا، و لا يتوقف على اللعان، قال في" 
 ."هو موضع وفاقالمسالك: و 

المخالف ؛ لـكن الوجدان ينفيه فحكمال ىالمحكي عن الشهيد هو الإجماع عل ظاهر أقول:
 :في المختلف عروف، قال العلامةمفيها 

يلاء.قال الشيخ في ال» "  نهاية: لا يقع بالمتمت ع بها لعان و لا إ

هما يقعان بها.  و قال السيد المرتضى: إن 

يلاء و لا طلاق و لا يصح  بينهما لعان و يصح   و قال أبو الصلاح: لا يقع بينهما إ
 الظهار.

يس: لا يصح  بينها و بين الزوج لعان و يصح  الظهار منها عند بعض  قال ابن إدر
 ، وكذا«اللعان عند السيد المرتضى و الأظهر أن ه لا يصح  بينهما أصحابنا و كذلك

قيل: لا  وولد المتعة لاحق بالمتمتع، فإن أنكره لاعن، »ابن سعيد في الجامع قال: 
 .«يلاعن

بأن المتمتعة  -على اختلافهم  -إجماع الأمة غانية: " المفيد في المسائل الصاوقال 
بين  .3" المستمتع لعان ليس بينها و

                                                           
 .49الصاغانية: مسائل لا 3
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 ار المسألة:أخبوأما 
 في روايتين: تفحصر

 ابن يعفور:صحيحة 
َ رواه الكليني عن شيخه محمد ين يحيى ما  اء ِ بنْ ِ عنَْ أَحْمدََ، عنَ ِ ابنْ ِ مَحبْوُبٍ، عنَ ِ العْلَ
ُ  ينٍ، عنَ ِ ابنْ ِ أَب ِي يعَْفوُرٍرزَ ِ  لاَم ه ِ علَيَهْ ِ الس َّ ُ  لاَ» ، قاَلَ:عنَْ أَب ِي عبَدْ ِ الل َّ جلُُ  لاَع ِنُ ي  الر َّ

عُ ب ِهاَ َمتَ َّ َت  4«.المْرَأَْةَ ال َّت ِي ي

بطال في النهي اهرةظوهي   لفظيال والحال أن الإطلاق إذا انعقد لها إطلاق والإ
ينة كما مر لا ينعقدلغير المشافهين   المعنى شاذة هيو؛  مع الشك المراد وفقدان القر

يحة في وقوع اللعان بي والمطلقات العموماتدلالة في قبال  ن مطلق الـكثيرة الصر
أنها ليست  هذا مع، الكامل ظهورها في مقام البيانقوة مع كثرة الابتلاء و الزوجين

يحة في نفي ا لقيام بما امجرد إذ اللعان لا ينحصر فيه وقد يكون ل ؛بلعان البنوة لولدصر
ذي محتملة الحمل على النهي عن إشهار اللعان الهي ل ب، بالزنا درأ عنه حد القذفي

 .فيعرف أمره أنه على مذهب التحليلوجمع من الشهود يكون أمام القاضي 

 ابن سنان:صحيحة 
 ه:جملة قول في -والأقوى أنه عبد الل  ه- رواه الصدوق في الفقيه عن ابن سنانما و

                                                           
د بن عيسى، عن الحسن بن ، بسنده عن أحمد بن محم  1892، ح 472، ص 7التهذيب، ج  4

ه بن أبي يعفور. و فيه، ج  ين، عن عبد الل َّ ، 659، ح 189، ص 8محبوب، عن العلاء بن رز
، ص 8؛ و التهذيب، ج 4855، ح 538، ص 3معل قا  عن الحسن بن محبوب. و في الفقيه، ج 

، بسند آخر، مع اختلاف يسير و 1332، ح 373، ص 3؛ و الاستبصار، ج 653، ح 188
يا  .28959، ح 430، ص 22؛ الوسائل، ج 22565، ح 964، ص 22دة الوافي، ج ز
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د ِ بنْ ِ مسُْل ِمٍ قاَلَ:"  َ  روَىَ العْلَاَءُ عنَْ محُمَ َّ  سَأَلتُْ أَباَ جَعْفرٍَ ع عنَ ِ الْحرُ  ِ يلُاَع ِنُ المْمَْلوُكةَ
ُ  :قاَلَ  ؟ اه ي َّ جَهاَ إِ  .نعَمَْ إِذاَ كاَنَ موَلْاَهاَ ال َّذ ِي زوَ َّ

 ُ ا خبَرَ ه ِ بنْ ِ  فأََم َّ َ  س ِناَنٍ الْحسَنَ ِ بنْ ِ مَحبْوُبٍ عنَْ عبَدْ ِ الل َّ ه ِ ع ق لاَ  الَ:عنَْ أَب ِي عبَدْ ِ الل َّ
عُ ب ِهاَ. يلُاَع ِنُ  َمتَ َّ َت ةَ وَ لاَ ال َّت ِي ي جلُُ الْحرُ ُّ الْأَمةََ وَ لاَ الذ  ِم  ِي َّ  الر َّ

َ لمَْ تسُْ  ُ و َ ممَلْوُكةَ  لهَ ي ت ِي ه ِ َ ال َّ ة َ الذ  ِم  ِي َّ َم ِين ِ و ت ِي يطَؤَهُاَ ب ِم ِلكْ ِ اليْ َ ال َّ ُ يعَْن ِي الْأَمةَ ه ْ وَ ل ِ فإَِن َّ م
 ُ ر  ."يَحكْمُُ علَىَ المْجُْملَ الْحدَ ِيثُ المْفُسَ َّ

 قوله:ب الشيخ في التهذيب تبعهو

 " ُ ُ ]  عنَهْ َ عنَْ أَب ِيه ِ عنَ ِ ابنْ ِ أَب ِي  أي محمد بن يعقوب [ -ق عل َّ م برْاَه ِيم عنَْ علَ ِي  ِ بنْ ِ إِ
َينَْ  َ ب ُ و ُ عنَ ِ الْحرُ  ِ بيَنْهَ ه ِ ع قاَلَ: سَأَلتْهُ اجٍ عنَْ أَب ِي عبَدْ ِ الل َّ عمُيَرٍْ عنَْ جمَ ِيل ِ بنْ ِ درَ َّ

َ الْحرُ َّ  َ بيَنَْ المْمَْلوُك ِ و َ المْمَْلوُكةَ ِ ل ِعاَن  فقَاَلَ نعَمَْ و َ بيَنَْ الْأَمةَ ِ و َينَْ العْبَدْ ِ و َ ب  بيَنَْ ة ِ و
ة ِ وَ لاَ يتَوَاَرثَاَن ِ وَ لاَ يتَوَاَرثَُ الْحرُ ُّ وَ المْمَْلوُكةَُ. صرْاَن ِي َّ ة ِ وَ الن َّ  المْسُْل ِم ِ وَ اليْهَوُد ِي َّ

  ُ ا ماَ روَاَه ُ الْحسَنَُ بنُْ مَحبْوُبٍ عنَ ِ ابنْ ِ س ِناَنٍ عنَْ  -فأََم َّ ه ِ ع قاَلَ: لاَ ي لاَع ِنُ أَب ِي عبَدْ ِ الل َّ
عُ ب ِهاَ. َمتَ َّ َت ةَ وَ لاَ ال َّت ِي ي  الْحرُ ُّ الْأَمةََ وَ لاَ الذ  ِم  ِي َّ

َ إِذاَ كاَنَ يطَؤَهُاَ  جلُُ الْأَمةَ ُ لاَ يلُاَع ِنُ الر َّ ه فهَذَاَ الْحدَ ِيثُ يَحتْمَ ِلُ شَيئْيَنْ ِ أَحدَهُمُاَ أَن َّ
 َ َم ِين ِ و َينَْ  ب ِم ِلكْ ِ اليْ قَ ب ماَ فرَ َّ ة  وَ إِن َّ ةَ م ِثلَْ ذلَ ِكَ إِذاَ كاَنتَْ أَمةَ  ذ ِم  ِي َّ يكَُونُ قوَلْهُُ وَ لاَ الذ  ِم  ِي َّ

 َ هُ يكَُونُ المْرُاَدُ ب ِقوَلْ ِه ِ أَمةَ  إِذاَ كاَنتَْ مسُْل ِمةَ  ثمُ َّ بيَ َّنَ ب ِق ةَ ل ِأَن َّ ولْ ِه ِ وَ لاَ قوَلْ ِه ِ الْأَمةََ وَ الذ  ِم  ِي َّ
يب  وَ الوْجَْهُ الْآخرَُ أَنْ يكَُونَ المْرُاَدُ الذ  ِ  ة  فهَذَاَ وجَْه  قرَ ِ ةَ يعَْن ِي إِذاَ كاَنتَْ أَمةَ  ذ ِم  ِي َّ م  ِي َّ

هُ إِذاَ كاَنَ العْقَْدُ ب ِغيَرْ ِ إِذْن ِ موَلْاَ جَ ب ِأَمةٍَ ب ِغيَرْ ِ إِذْن ِ موَلْاَهاَ ل ِأَن َّ َ ب ِالْخ بَرَ ِ إِذاَ كاَنَ تزَوَ َّ ا ه
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مْناَهُ وَ فلَاَ ل ِ  عاَنَ بيَنْهَمُاَ وَ يكَُونُ الْأَوْلاَدُ ر ِق ا  ل ِموَلْاَهاَ إِنْ كاَنَ هنُاَكَ ولَدَ  حَسبََ ماَ قدَ َّ
 ُ  :ال َّذ ِي يدَلُ ُّ علَىَ ذلَ ِكَ ماَ روَاَه

دُ بنُْ علَ ِي  ِ بنْ ِ مَحبْوُبٍ عنَْ أَحْمدََ عنَ ِ الْحسَنَ ِ بنْ ِ مَحبْوُبٍ عنَ ِ   د ِ بنْ ِ العْلَاَء ِ عنَْ  محُمَ َّ  محُمَ َّ
مسُْل ِمٍ قاَلَ: سَأَلتُْ أَباَ جَعْفرٍَ ع عنَ ِ الْحرُ  ِ يلُاَع ِنُ المْمَْلوُكةََ قاَلَ نعَمَْ إِذاَ كاَنَ موَلْاَهاَ 

 ُ اه ي َّ جَهاَ إِ  .5" ال َّذ ِي زوَ َّ

 محبوب لا يعلم أنها من كتاب الحسن بنو الفقيه من متفردات كتابالرواية  آقول:
يقته في الفقيه  مباشرة؛ يان طر لى الرواية عن عليه وعدم دلالة المشيخة علعدم جر

يقه إليه بالإجا دائما ابالكت وكذا  ا أن يبينإل في الرواية عامةة الزبل هي ذكر لطر
يق إلى الراويالفهرستالشيخ في مشيخة  يقه أ أو أصله ، فبيان الطر عم من طر

 ورواية ،تاب مشهور وعلى أخباره الاعتمادليقال أنه ك اينهعأو  رأهقإلى كتاب 
 .6في والفقيهكعادته في النقل عن الكا ،تابعة له في الرواية والحمل الشيخ رحمه الل  ه

سواء كان النقل على الكتاب مباشرة أو بواسطة كتاب غيره أو  -أي احتمال وعلى 
 ي المتعةإذا كان المعنى هو نفي الملاعنة فهي شاذة ف -من الرواة فيحتمل الاشتباه 

يل الذي ذكإلا ع ؛يضاأوالكلام السابق يجري فيها  كسابقتها  ره في التهذيبلى التأو
الدالة على جواز الملاعنة إذا كان التزويج بإذن  محمد بن مسلم وأيده بصحيحة

                                                           
 اللعان./ ب 88: 8التهذيب  5
يق الصدوق إلى  6 ن محبوب و ما كان فيه عن الحسن بالحسن بن محبوب بينه بقوله: "  وايةروطر

يته عن محم د بن موسى بن المتوك ل ؛ و سعد عن عبد الل ه بن جعفر الحم -رضي الل ه عنه -فقد رو يري 
يقطوقد ، " بن عبد الل ه، عن أحمد بن محم د ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب كتاب  إلى يخالش ر

براهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب" أسانيدهبابن محبوب   ".عن علي بن إ
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من الإماء  أي التي يتمتع بها "ولا  " :، وعلى توجيهه يمكن أن يكون قولهمولاها
 ،عن إذن أهلها لعان بدون زواج فإنه لا ؛ليحفظ السياق بدون إذن سيدها

 من اختصاص الحكم بالإماء-، بل يؤكد هذا الاستظهار لاهاوأولادها رق لمو
بل ما احترز به من وصف الرجل بالحر ليقا -المسلمات والذميات والمتمتع بهن

َ  بنْ علَ ِي   ومن رواية ، موصوفات الثلاثن الالمملوكة م برْاَه ِيمَ، عنَْ أَب ِيه ِ، ع ن ِ ابنْ ِ إِ
لاَمُ، قاَلَ: عنَْ أَب ِي الْحسَنَ ِ الر  ِضَا  أَب ِي نصَرٍْ: عُ ب ِالْأَمةَ ِ »علَيَهْ ِ الس َّ َمتَ َّ ُت ا ب ِإِذْن ِ أَهلْ ِهاَإِ  لاَ ي ، «ل َّ

وغيرها الدالة على تكثر السؤال عن حكم التمتع بالإماء وندرة الالتفات إلى حكم 
عبد الل  ه اق صحيحة لإطل افاالملاعنة لخصوصية المتعة مطلقا، فهي وإن لم تعين انصر

 .إلا أنها مضعفة لظهورها في نفي اللعان لمطلق الأحوال بن سنان

 مما مر:فتحصل 
ولد باللعان بين في النلتقييد روايات  يمكن التمسك بالصحيحتين السابقتينلا أنه 

لأن  ؛الزوج والزوجة المدخول بها دواما أو متعة، وكذا لا موجب للاحتياط
راد بيان الشك في دخول المورد في المرجحان أو  التعارض بين الأصلين الحجتين

والتي يسري  اات الواجب الاحتياط فيهفي المتشابهحكم الهو المقتضي لدخول  حكمه
والحال  ،مر بيانه في أكثر من مسألةو، الدليل العام عندهاالدليل الخاص إلى إجمال 

ؤها بالحكم في ووفا وحجيتها في الدلالةصراحة العمومات والمطلقات  -يككما مر عل-
 .كان غبطة دواما أو منقطعا متعة كل نكاح فيلنفي الولد جواز وقوع الملاعنة 

 


